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جمهورية مصر العربية

     _____
                                   وزارة الخارجيـــة

                  إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى 

- القانـون رقـم 45 لسـنة 1982الخـاص بنظام السلك

 الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.
- القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة
 التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له .
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض

 أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الصادرة بقرار

 وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009

_______________________________________________________________
مستخرج من الجريدة الرسمية – العدد ( 25) مكرر فى 26 يوليو 1982 والعدد ( 18 ) مكرر ( أ ) فى 4 مايو 2009.

_______________________________________________________________
القاهرة 

2010

القانون رقم 45 لسنة 1982

 بإصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى (
 )
معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 2009 (
 ) 

-------

بإســــم الشعب 

رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى ) 


يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛


وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة .

 ( المادة الثانية ) 


تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الإقتصاد جميع السلطات والإختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى ، كما يُصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى .

( المادة الثالثة )


لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (79) من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقاً لأحكام القانون رقم [166] لسنة 1954 .
 ( المادةالرابعة )


يُلغى القانون رقم [166] لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم [50] لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى ، كما يُلغى كل حكم يُخالف " أحكام " هذا القانون .


ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذاً لهذين القانونين ، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية .

( المادةالخامسة )


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيُعمل بها إعتباراً من أول يوليو 1978 كما يُعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) إعتباراً من أول يناير 1977( * ).

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان 1402 ( 21 يونيه سنة 1982 ) .










( حسنى مبارك )

 قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

البــاب الأول 

أحكــام عامة 

مادة (1)- فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد :

· بالوزارة : وزارة الخارجية .

· بالمجلس : مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى .
· بالسلك : السلك الدبلوماسى والقنصلى .
· بالمرتب : المرتب الأساسى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا القانون .
· بالرواتب الإضافية : البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تُستحق مع المرتب الأساسى بصفة دورية .
مادة (2)- تُنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتُلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات :

1. السفارات .

2. البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية .
3. القنصليات العامة .
4. القنصليات .
مادة (3)- تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتى :

1. ســــفير من الفئــــة الممتــــــازة .

2. سفير فوق العادة مفوض / قنصل عام بدرجة سفير .
3. مـــندوب فوق العادة وزير مفوض / قنصل عام .
4. مستشار / قنصـــل مـن الدرجــة الأولــى .
5. سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية .
6. سكرتير ثان/ قنصــــل مسـاعد .
7. سكرتير ثالث / نـــــائب قنصل .
8. ملحـــــــــــــــق .
مادة (4)- تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك(*).
الباب الثانى

فى شئون أعضاء السلك 

الفصل الأول 

فى التعيين وتحديد الأقدمية

مادة (5)- يُشترط فيمن يُعين فى إحدى وظائف السلك :

1. أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

2. ألا يكون متزوجاً من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن إكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
4. ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه إعتباره .
5. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره ، وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى .
6. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية .
 مادة (6)- مع مراعاة ما نُص عليه فى المادة (5) من هذا القانون يُشترط فيمن يُعين فى وظيفة ملحق ما يلى :
1. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المُعلن عنه لبدء إمتحان المسابقة.
2. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص .
3. أن يجتاز بنجاح إمتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض .
مادة (7)- يكون التعيين وترتيب الأقدمية فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة الذى تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض ، وعند التساوى فى درجات إمتحان المسابقة يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .


  ويحدد وزير الخارجية بقرار منه ، موعد ومكان إجراء الإمتحان وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه واللجنة التى تجريه ، ويُعلن عن هذا الإمتحان فى إحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار قبل موعد إجرائه بثلاثين يوماً على الأقل " .(
 )
مادة (8)- يوضع الملحق تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إستلامه العمل ، يُلحق خلالها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة بمعهد الدراسات الدبلوماسية وفى باقى المدة يُلحق بالإدارات أو البعثات ، وتتحدد صلاحيته فى ضوء تقارير نتائج المعهد وتقارير الصلاحية التى تعدها الوزارة عنه أثناء تلك الفترة ، وتُنهى خدمة من يثبت عدم صلاحيتــه خلال فترة الإختبار بقرار من وزير الخارجية بناءً على توصية مجلس السلك .(
 )

مادة (9)- يكون التعيين فى باقى وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة.

مادة (10)- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى :

أولاً : فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض :

(1) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها .

(2) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لنظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم .
ثانياً : فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :

( أ )   المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم وبأقدمياتهم فيها .

(ب) 
العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين  تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط إجتيازهم بنجاح إمتحان مسابقة تَثبت فيه صلاحيتهم ، وتحدد شروط هذا الإمتحان بقرار من وزير الخارجية .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى إقتضت المصلحة العامة ذلك .

ولرئيس الجمهورية أن يُعين – وفقاً لإعتبارات الصالح العام التى يقدرها ودون التقيد بأحكام المادة [78] من هذا القانون – سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية . (
 )

مادة (11)- لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك ، عدا وظائف السفراء، على 10% من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة ، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد .
مادة (12)- يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية .

مادة (13)- يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية: 

" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين " .

 مادة (14)- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتُبرت الأقدمية كما يلى :

1. إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة .

2. فى حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتُبرت أقدميته على أساس الأقدمية التى كان عليها فى وظيفته السابقة .

3. إذا كان التعيين متضمناً ترقية ، اعتُبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة .

الفصل الثانى 

مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى

مادة (15)- يُنشأ بوزارة الخارجية مجلس يُسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويُشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضواً على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك، ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير، وفى حالة غيابه يحل محله من يليه فى الأقدمية من الوكلاء ، ويتولى أمانـة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضواً به وفقاً لهذه المادة وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك ، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية .
مادة (16)- يختص المجلس بما يلى :

1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك .
2. النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقاً لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة.
3. النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه .
مادة (17)- يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لإنعقاده ، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناءً على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء ، ويكون إنعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لإقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة ، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لإعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه إعتبرت نافذة .

أما إذا إعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدى رأيه فى إعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغـــه بإعتراض 
الوزير ، فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يُبدى المجلس رأيه إعتُبر رأى الوزير نهائياً .

أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لإتخاذ ما يراه ويُعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائياً .
مادة (18)- إذا عُرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إمتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها .

الفصل الثالث 

فى كفايـــــــــــــــة الأداء 

مادة (19)- يُنشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لإختصاصاته قرار من وزير الخارجية ، ويختص هذا الجهاز بما يلى :
· إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء فى أى من البعثات التمثيلية أو إدارات الديوان العام .

· تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية .
وتُعرض التقارير التى يعدها الجهاز على مجلس السلك لإتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية (*).

مادة (20)- " يُقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى ، ومن واقع السجلات والبيانات التى تُعدها الوزارة لهذا الغرض ، بالإضافة إلى أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الإسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية . وتُحدد كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية :



- ممتـاز 

90 درجة فأكثـــر .




- جيد جداً 

من 80 إلى 89 درجة .




- جيــد 

من 65 إلى 79 درجة .



- متوسط 

من 50 إلى 64 درجة .




- ضـعيف 

أقل من 50 درجـة " . (
 ) (**)
مادة (21)- (أ)     يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء ، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناءً على إقتراح مجلس السلك .
(ب) تُعــد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات أو الأجهزة بالديوان العام كل فى حدود إختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى أخر شهر يونيه وتُقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يُعدلها بقرار مسبب .
مادة (22)- 
يُخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور إعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تُشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير ، ويُفصل فى التظلم بقرار نهائى خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويُعتبر التقرير نهائياً بعد إنقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .

مادة (23)- يوضع فى ملف خدمة عضو السلك الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة .

مادة (24)- فى حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بأجازة خاصة ، يُعتد بالتقارير السابق وضعها عنه .

مادة (25)- فى حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشهر تُقدر كفايته بمرتبة كفء حكماً إلا إذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتُقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً .  

مادة (26)- يُحرم عضو السلك الذى يحصل على تقرير سنوى نهائى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ، وتؤجل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنة واحدة " . (
 )

مادة (27)-  يُحرم عضو السلك الذى يحصل على تقرير سنوى نهائى ثان على التوالى بمرتبة ضعيف من كامل العلاوة الدورية ، وتؤجل ترقيته عند إستحقاقها لمدة سنتين ، ويجوز لوزير الخارجية أن يعرض أمره على المجلس للنظر فى مدى صلاحيته للإستمرار فى العمل بالسلك ، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثى أعضائه التوصية بعدم صلاحيته وإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى وإذا حصل العضو على تقرير ثالث على التوالى بمرتبة ضعيف تُعتبر خدمته منتهية من تاريخ صيرورة التقرير نهائياً مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة (
 ).

الفصل الرابع 

فى الترقيـــــــــــة
مادة (28)- تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية ، ويجوز الترقية بالإختيار فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة وفى هذه الحالة يُبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
مادة (29)- يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية المدد الآتية :

· ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث .

· ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان .
· أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول .
· أربع سنوات للترقية إلى درجــة مستشار .
ماده (30)- يُشترط للترقية فى حدود نسبة الإختيار حتى وظيفة مستشار مايلى :

1. ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته .

2. أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة ، وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف فى أى من الوظائف السابقة .
3. أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية . وعند التساوى فى شروط الترقية بالإختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى منها وتُرتب أقدمية المرقين بالإختيار بحيث تكون تالية للمرقين بالأقدمية فى هذه الوظائف .
وفى جميع الحالات لاتجوز الترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالإختيار إلا بعد إجتياز دورة تدريبية تعقدها الوزارة لهذا الغرض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الدورة وشروط وأوضاع إجتيازها والآثار الأخرى المترتبة على عدم إجتيازها بنجاح .(
 )
ماده (31)- يُشترط لترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل ، وألا تقل مدة خدمته الكلية عن تسع عشرة سنة ، منها عشر سنوات على الأقل خدمة فعلية فى السلك ما بين الداخل والخارج ، وتُحتسب فترة الأجازة الدراسية الممنوحة للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أثناء الخدمة بالوزارة – وفقاً للضوابط التى يحددها وزير الخارجية – فى مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للترقية (*).

2. أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز أو جيد جداً فى 60% على الأقل من تقارير كفاية الأداء المحررة عنه ، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين فى وظيفة مستشار .
3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى خلال فترة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد تم رفع الجزاء أو مضت على توقيعه أربع سنوات .
4. ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية آداء بمرتبة ضعيف خلال مدة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضت على إعتماد التقرير سنتان .
    وعند التساوى فى شروط الترقية تكون الأولوية للأقدم .( 
 )
ماده (32)- تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه فى البند الثانى من المادة السابقة بحالته ويُعاد إخطاره دورياً طالما لم يستوف هذا الشرط .  
ماده (33)- تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الإختيار تبعاً لكفاية مستوى أداء وسلوك المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية ، ووفقاً للتقييم الذى يضعه الجهاز المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون ويعتمده المجلس. وتكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالإختيار على أساس التميز فى الأداء فى الوظيفة المرقى منها ووفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (
 ).

ماده (34)- تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر إعتباراً من هذا التاريخ (*).

___________________
(*) : تضمنت اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القانون بعض الأحكام المتعلقة بالترقية  .
الفصل الخامس 

فى النقل والندب والإعارة والأجازات بدون مرتب 

ماده (35)- يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل ببعثاتنا بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من وزير الخارجية ، ويتم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس .


ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى كل مرة إلا إذا إقتضى صالح العمل غير ذلك ، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة .
 
ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين .

ماده (36)- مع عدم الإخلال بحكم المادة 35 من هذا القانون تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة ، يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من بعثة إلى أخرى خلال تلك الفترة .

وفى جميع الأحوال يجوز نقل عضو السلك إلى الديوان العام أو من بعثة إلى أخرى ، قبل إنقضاء مدة عمله بالخارج إذا إقتضى ذلك صالح العمل . ويُراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو أحد القناصل العامين العاملين فى الخارج رئيساً لبعثة ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة المنقول إليها عن سنتين . ( 
 )
ماده (37)- يُصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يُعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يُقررها وزير الخارجية ووفقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية .
ماده (38)- تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناءً على ما يقترحه المجلس ، وتكون مدة العمل فى هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام ، على أنه 
يجوز فى الحالات الإستثنائية وللمصلحة العامة ، وموافقة العضو مدها لفترة أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربعة سنوات .
ماده (39)- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية ( 
 ) أو الهيئات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام .


ويكون لعضو السلك فى هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة إشتراكه فى التأمين مضافاً إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد إيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقاً فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعليه فى السلك الدبلوماسى والقنصلى .

 ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل بسبب إرتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه .
ماده (40)- يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية ، كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وتُحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها فى القرار الصادر بها ، ويجوز تجديد الندب أو الإعارة ، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ويتعين ألا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضاً مع طبيعة أعمال السلك ، وعند إنتهاء مدة الإعارة فى الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام ، وتُطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام .

ماده (41)- يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى على ألا تزيد مدة الندب فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة على ستة أشهر .

ماده (42)- يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك أجازة بدون مرتب للأسباب التى يُبديها ويُقدرها الوزير وفى هذه الحالة يُحدد الوزير قواعد منح وإستعمال جوازات السفر الدبلوماسية .

ماده (43)- يمنح وزير الخارجية – بناءً على طلب عضو السلك – أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتى :

(1) إذا كان كل من الزوجين يعمل بالسلك يمنح أى منهما أجازة بدون مرتب لمرافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤهما فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج .

(2) فى غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج .
الفصل السادس 

فى المرتبات والعلاوات والرواتب الإضافية 
ماده (44)- تُحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقاً للجدول رقم [1] المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .


وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقاً للجدول رقم [2] المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به .


ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب ، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة .

ماده (45)- يُمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة 120% (
 ) من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيساً لبعثة دبلوماسية معادلاً لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة .

ويُحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها .
ماده (46)- يُمنح بدل إغتراب أصلى للعاملين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 100% من بداية الربط المالى للوظيفة .
ماده (47)- يُمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ، كما يُمنح بدل إغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى البلاد وفقاً للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية .


ويصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تُشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والإقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وتُعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصاً بناءً على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات. ويُعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة ، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص .

ماده (48)- يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر بإستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية. وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لإنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .

ويسرى ذلك الحكم على من يُعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، أما بالنسبة لمن يُعاد تعيينة بفاصل زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لإنقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .


ولا تُغير الترقية من موعد إستحقاق العلاوة الدورية .

ماده (49)- يُمنح عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها والمبينة بالجدول رقم [1] المرافق لهذا القانون ، ويستمر فى إستحقاق العلاوة الدورية حتى يبلغ مرتبه نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته ، ويُمنح شاغلو وظيفة سفير من الفئة الممتازة –الربط الثابت- علاوة دورية سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيهاً ، كما يُمنح من يبلغ مرتبه الربط الثابت علاوة مقدارها مائة وعشرون جنيهاً إعتباراً من أول يوليو التالى لإنقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط . (
)

ماده (50)- يسحق عضو السلك من العاملين فى الديوان العام مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها ، وذلك طبقاً للنظام الذى يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يُبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ فى هذه الأحوال .

ماده (51)- يجوز لوزير الخارجية أن يُقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين فى الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو إقتراحات تُساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهد واضح فى وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تضعها أو تُشارك فى تنفيذها وزارة الخارجية .

ماده (52)- يجوز لوزير الخارجية – بناءً على إقتراح مجلس السلك- أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية :

1. أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً ساهم فى رفع مستوى الأداء .

2. ألا يُمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
3. ألا يزيد عدد أعضاء السلك الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار إليها .
ولا يُغير منح هذه العلاوة من إستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

يُمنح أعضاء السلك الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية وفقاً لدرجاتهم الوظيفية ، كما يُمنحون حافز تميز علمى بالفئات ووفقاً للقواعد والشروط التى يُحددها وزير الخارجية .(
) (*)
ماده (53)- يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجانى مع إستعمال الأثاث فى دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة فى البلاد ذات المعيشة الصعبة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك . وفى حالة تعذر ذلك يُصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات ، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة إيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالإتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة [47] من هذا القانون وذلك فى بعض الدول وبمراعاة نسبة إرتفاع أسعار المعيشة ، ومتوسط أجور المساكن فى كل منها وفى حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة .


كما تُساهم الدولة فى المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين فى بعثات التمثيل فى الخارج فى الدول التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة [47] من هذا القانون على ألا تزيد مساهمة الدولة على نسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية المقررة .

ماده (54)- يُمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات إنتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية .
ماده (55)- يُصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يُحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الأرهاب تعويض خاص يُعادل مجموع ما يتقاضونه فعلاً من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الإحتجاز ، وبما لا يقل عن المرتبات والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بواقع الخارج حسب الأحوال ووفقاً للشروط التى يحددها وزير الخارجية ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون. (
) (*)
ماده (56)- لا تخضع البدلات المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 47 للضرائب.

ماده (57)- يُنشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة وتُحدد موارده وإختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية .

الفصل السابع 

الواجبــــــــــــــــــــات  
ماده (58)- يجب على أعضاء السلك الإقامة فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج إلا لأسباب يُقرها وزير الخارجية وعليهم الإلتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها وألا يُفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ، ويظل هذا الإلتزام قائماً ولو بعد إنتهاء خدمتهم بالسلك.

كما يجب على أعضاء السلك الإمتناع عن القيام بأى نشاط حزبى أو الإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد تقديم إستقالتهم ، وتُعتبر الإستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.


وبالإضافة إلى ما تقدم تسرى على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها .
الفصل الثامــــــن  

فى التـــــــــــــــــــــــأديب  
ماده (59)- لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته ، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق ، وتُعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب .

ماده (60)- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء السلك هى :

· التنبيــــــه .

· الإنــــــذار .
· اللـــــــوم .
· الإحالة إلى المعاش .
· الفصل من الخدمة .

ماده (61)- يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية ، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناءً على توصية المجلس ، ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل لمدة سنة كاملة ، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى إحدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان العام ، كما يُراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كامله عند النظر فى نقله إلى الخارج .
ماده (62)- يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذى وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناءً على تقرير جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة [19] من هذا القانون .


وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر فى هذا النقل ، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه فى الترقية مرة واحدة .
ماده (63)- لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب .


ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يُمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك .

ماده (64)- لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للإستعجال أن يوقف مؤقتاً أى عضو من أعضاء البعثة على أن يُخطر وزير الخارجية فوراً بذلك . وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة .

ماده (65)- يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أوسفير أووزير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناءً على توصية من مجلس السلك وفى جميع الأحوال يُشترط أن يكون قرار الإحالة متضمناً بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى العضو ، ويُبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى موعد أقصاه ستين يوماً من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لإنعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل وفى جميع الأحوال تُباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب .

ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجوداً بالخارج مع عدم إستحقاقه تعويض النقل المفاجئ إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته .
ماده (66)- يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من إختصاص مجلس تأديب يُشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجه الآتى:


* سفير من غير أعضاء المجلس.................................. رئيساً

* مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ..... عضواً


* وزير مفوض .........................................................عضواً


وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يُشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجه الآتى : 


* أحد نواب رئيس مجلس الدولة ................................. رئيساًُ


* سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس .............. عضواً 


* مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ................ عضواً 

ماده (67)- لا يكون إنعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات .
ماده (68)- فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية . وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده .

ماده (69)- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ماده (70)- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر بإستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه ، وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية فى جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم تقارير كفاية الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية .

ماده (71)- يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل عنه محامياً .

ماده (72)- إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم فى غيبته .

ماده (73)- يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهى المحاكمة وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف .


ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يُمنح له من مبالغ أخرى ، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى .
ماده (74)- تنقضى الدعوى التأديبية بإستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها .

ماده (75)- الجزاءات التأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى : 

· الإنــــــذار .

· اللـــــــوم .
· الإحالة إلى المعاش .
· الفصل من الخدمة .


ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .


وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو يُنقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويُؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين . 

كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله إلى الخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج .

وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو يُنقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل بالخارج ويُؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية  أربع مرات . 

ماده (76)- يكون حكم مجلس التأديب نهائياً ويجب أن يشتمل على الأسباب التى بُنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه .

ماده (77)- مع مراعاة أحكام القانون  رقم [10] لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى لا يجوز بغير الطريق التأديبى فصل عضو السلك إلا بناءً على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين .

الفصل التاسع 

فى إنتهـــــــــاء الخدمـــــــــــــة   

ماده (78)- يُحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات .

ماده (79)- مع مراعاة النبد [2] من المادة (5) من هذا القانون يُعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى .

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على إقتراح وزير الخارجية ، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية .

ماده (80)- يجوز لوزير الخارجية إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد إنتهاء خدمته مدة لا تُجاوز شهراً واحداً ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تُجاوز شهرين أخريين إذا إقتضت الضرورة ذلك ويُصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تُعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهرياً قبل إنتهاء خدمته .

ماده (81)- إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى أجازة فى غير مقر علمه ، يُصرف لمن يُحدده المستفيد من عائلته مبلغ يوزاى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ستة أشهر بواقع الخارج ، وتُنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته ، وتتكفل الوزارة – فى هذه الحالة– بنفقات التجهيز ونقل الرفات إلى الجهة التى تُدفن فيها بمصر . 


وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية ، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى ممن يقيمون معه بموافقة الوزارة ، تتكفل الوزارة بنفقات التجهيز ونقل الرفات إلى الجهة التى تُدفن فيها بمصر.(
 )
ماده (82)- عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية يُصرف لورثته تعويض يُعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج ، وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى وفقاً لما يُقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب ، يُصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال .
    
 وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية يُصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج .

    وفى جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الإجتماعى ، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب ممتلكات العضو .


ويصدر وزير الخارجية قرار بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام .

الباب الثالث 

فى الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى
ماده (83)- فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من يُنتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه ( القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أوالقنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح ) ويُمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة يُعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيهاً فى الشهر ، كما يُمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافى .
ماده (84)-  تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو بعثة رعاية المصالح فى مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقاً للقواعد التى يُقرها وزير الخارجية .
ماده (85)- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الذى يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة .


ويُمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام قدره 500 جنيه سنوياً .

ماده (86)- يُعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً فى دائرة إختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دائرة إختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد بإختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .

ماده (87)- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويُمنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض . ويحدد القرار المكافأة التى تُمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناءً على إقتراح وزير الخارجية .


فإذا كان من يُعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة إحتُفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى يشغلها ، وحُسبت مدة قيامــه 
بالعمل الدبلوماسى أو المهمة الخاصة ضمن مدة إشتراكه فى نظام التأمين الإجتماعى وإستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى .
ماده (88)- يجوز لوزير الخارجية بالإتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة . ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم [29] لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يُمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يُجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين .


ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم [29] لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون .


كما يُمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج المرتبات الإضافية وبدل الإغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنُظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك .

ماده (89)- يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلية فى دائرة إختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والإتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها ، يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تُؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما .

ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته على المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية .

ماده (90)- يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى المعتمد فى البلد أو البلاد التى يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه وعليهم تنفيذ ما يُصدره من أوامر فى حدود إختصاصاتهم .
ماده (91)- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية فى بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلى لبلد صديق .
ماده (92)- فى حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلى يحل محله فى جميع إختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذى يليه فى الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة فى دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.

ماده (93)- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى البلاد التى لجمهورية مصر العربية مصالح فيها . وتحدد الأعمال التى يباشرونها ودوائر إختصاصاتهم بقرار يُصدره وزير الخارجية . ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهروية بناءً على إقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافأة . 
ماده (94)- أعضاء بعثات التمثيل القنصلى مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين فى دائرة إختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يُحافظوا على المصالح المصرية ، والإسهام فى تنمية الأوجه المختلفة للعلاقات المصرية فى دائرة إختصاصاتهم ، وذلك تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية فى الدول المعتمدين لديها .(
)
ماده (95)- يُخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة إختصاصاتها، ويكون القيد فيه بالمجان بناءً على ما يُقدم من المستندات التى تُثبت جنسيتهم المصرية .(
 )
ماده (96) - تُباشر بعثات التمثيل القنصلى مهامها وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وبما لا يتعارض مع قوانين البلاد المعتمدة لديها . وتراعى البعثات فى مباشرتها للإختصاصات التالية الموكلة إليها – ضمن ما تباشره من أعمال – إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لذلك :

1. قيد مواليد المصريين ووفياتهم فى حدود دوائر إختصاص البعثة .

2. إبرام عقود الزواج وإصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليهما والمراجعة متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية وذلك طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك . 
وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلى ذات السلطات والإختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين فى مصر .
3. إصدار إشهادات الإقرار بالبنوة متى كانت صادرة ممن يحمل الجنسية المصرية .
4. إصدار إعلامات ثبوت الوراثة لدى السلطات الوطنية والأجنبية وإجراء التحريات اللازمة لذلك ، والتصديق على الأحكام والشهادات والإقرارات المتعلقة بذلك .
5. التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين .
6. التصديق على توقيعات المصريين .
7. إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال ، ومنح التأشيرات على جوازات سفر الأجانب .
8. إتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة مصرى عن أموال فى دوائر إختصاصاتها وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد ، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء .
9. القيام بكافة الإجراءات الخاصة بإستلام وحفظ وفتح الوصايا .
10. توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة فى مصر ، وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الموثقة فى مصر .
11. تسليم صورة رسمية من المحررات التى تقوم بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد .
12. التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى تؤدى البعثة أعمالها فيها وكذلك التصديق على التوقيعات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية .
13. السعى فى فض المنازعات التى تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب.
14. الحكم من رئيس البعثة بصفته مُحكماً إذا رُفع الأمر إليه فى المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين فى دائرة إختصاص البعثة ، متى إتفق الخصوم على حسم نزاعهم بطريق التحكيم بموجب مشارطة تحكيم يعهدون فيها إلى رئيس البعثة بأن يكون مُحكماً فرداً فى النزاع ، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة فى القانون المصرى .
15. تسليم الأوراق القضائية وغيرها والقيام بالإنابات القضائية بالطرق التى تتفق مع قوانين ولوائح البلاد المعتمدة البعثة لديه (
).
ماده (97) - يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالإتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصيين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

وتُعفى من هذه الرسوم :

1. المحررات الخاصة بالفقراء .
2. المحررات التى يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لإستعمالهم الخاص أو لإستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل .
3. التصديق على الشهادات الدراسية الخاصة بالمبعوثين وأسرهم .(
)
4. التأشيرات للزوج الأجنبى والزوجة الأجنبية المتزوجين من مصريين وأبنائهم .(
)
ماده (98)- يُباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الإختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام [45] لسنة 1934 بشأن الإختصاص القضائى للقناصل المصريين و[167] لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن و[232] لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ، وكذلك سائر الإختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى التشريعات الأخرى والعرف .(
 )
****************

جدول رقم (1)
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى (
 )

	الوظيفة 
	الربط المالى للوظيفة
	بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام
	العلاوة الدورية المستحقة

	
	جنيــه
	جنيــه
	جنيـــــــه 

	سفير من الفئـــة الممتـــازة 

سفير فـــوق العـادة مفـوض 

قنصـــل عــام بدرجـة سفير

مندوب فوق العادة ووزير مفوض

وزيـــر مفــوض قنصل عام 
	2543

1824-2433

1824-2433

1824-2433

1560-2264
	100% من بداية الربط المقرر للوظيفة
	ربط ثابت

75

75

75

75،72عند1764ج

	مستشار/قنصل من الدرجة الأولى
سكرتير أول/قنصل من الدرجة الثانية
سكرتير ثان/ قنصل مســـــاعد
	1176-1968
960-1764

780-1764
	
	60 ،72 عند 1500 جنيه
48 ،60 عند 1116 جنيه

48 ،60 عند 900جنيه

	سكرتير ثالث/ نائب قنصــــل 
ملحـــــــــــــــق 
	696-1430
516-1176
	
	36 ،48 عند 720 جنيه
24 ،36 عند 636 جنيه


جدول رقم (2)
المرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارى ( 26 )

	الوظيفة 
	الربط المالى للوظيفة
	بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام
	العلاوة الدورية المستحقة

	
	جنيــه
	جنيــه
	جنيـــــــه 

	وزير مفوض تجـــــــارى 


	1560-2364
	100% من بداية الربط المقرر للوظيفة
	72 ،75 عند وصول المرتب إلى 1764 جنيه

	مستشار تجـــــــــــارى 
سكرتير أول تجـــــــــارى 

سكرتير ثان تجـــــــــارى 
	1176-1968
960-1764

780-1764
	
	60 ،72 عند 1500 جنيه
48 ،60 عند 1116 جنيه

48 ،60 عند 900 جنيه

	سكرتير ثالث تجـــــــارى
ملحق تجـــــــــــارى 
	696-1430
516-1176
	
	36 ،48 عند 720 جنيه
24 ،36 عند 636 جنيه


 
(1 ):  الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 – العدد 25 (مكرر) .


(2 ):  الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 2009 – العدد 18 مكرر (أ)


( * ) بتاريخ 3 مايو 2009 صدر القانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وقضت المادة السادسة منه على أن : 


" يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُصدر وزير الخارجية لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .


وقد نُشر القانون رقم 69 لسنة 2009 المشار إليه فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مايو 2009 فى العدد 18 مكرر أ .


(*) لم تصدر حتى الأن اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية ، وإعمالاً لمقتضى المادة الرابعة من مواد الإصدار فقد إستمر العمل بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .


(3) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك رقم 45 لسنة 1982 – المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009 .


(4) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك رقم 45 لسنة 1982 – المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009 . وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 2009 


المشار إليه على أن يُصدر وزير الخارجية لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتنفيذاً لذلك صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير الخارجية رقم (4014) لسنة 2009 المنشور فى الوقائع المصرية تابع أ فى 7/9/2009 والمرافقة لهذا القانون . 


(5): الفقرة الأخيرة من المادة (10) مضافة بالقانون رقم [3] لسنة 2000 – منشور فى الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 14/2/2000.


(*) : صدر قرار وزير الخارجية رقم 2444 لسنة 2009 المرافق لهذا القانون بشأن إختصاصات جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم  مستوى كفاقة الأداء .


( 6 ): بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18مكرر(أ) بتاريخ 4/5/20093


(**) : نصت المادة الخامسة من القانون رقم 69 لسنة 2009 المشار إليه على أن " يُصدر وزير الخارجية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المنصوص عليها فى المادة (20) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدلة بموجب أحكام هذا القانون بالمراتب المعمول بها حالياً " .


وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الخارجية رقم 4130 بتاريخ 10/9/2009 بشأن معادلة مراتب الكفاية بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 بالنسبة لأعضاء السلك .





( 7 ) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/2009 


( 8 ) : بعد إستبدالهما بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/200


 ( 9 ) : الفقرة الأخيرة من المادة 30 مضافة بالقانون 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009


(*) :     صدر قرار وزير الخارجية رقم [ 4128 ] لسنة 2009 متضمناً ما يلى :


تُحسب مدد الأجازات الدراسية ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى المادة (31) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ، وذلك بحد أقصى سنتان لدرجة الماجستير وأربع سنوات لدرجة الدكتوراه وبشرط توافر الآتى :


أن يكون الغرض من الحصول على الأجازة الدراسية الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه .


أن تكون الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الوزارة على ضوء ما يُقدره مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ، بناءً على عرض لجنة المنح والأجازات الدراسية.


أن يصدر بمنح الأجازة للعضو قرار من وزير الخارجية بناءً على موافقة لجنة المنح والأجازات الدراسية بالوزارة .


أن تنتهى مدة الأجازة الدراسية بالحصول على الدرجة العلمية .


أن تكون الدرجة العلمية مُعادلة للدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية وفقاً لما يُقرره المجلس الأعلى للجامعات .


(10)  : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/2009


(11) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/2009








( 12 ) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية –العدد18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/2009.


(13) : إستبدلت عبارة " الحكم المحلى " بعبارة " الإدارة المحلية " وفقاً للقانون رقم 145 لسنة 1988 – منشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع أ بتاريخ 9/6/1988 .





(14) : زيد بدل التمثيل الأصلى فى الخارج ليكون 120% من بداية الربط المقرر للوظيفة وذلك وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 


        69 لسنة 2009 – منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر(أ) بتاريخ 4/5/2009 .





(15) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ، منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009 .





(16) : الفقرة الأخيرة إستبدلت بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ، منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009


( * ) : صدر قرار وزير الخارجية رقم [4131] لسنة 2009 متضمناً ما يلى :


أولاً : تُمنح علاوة تشجيعية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الذين يحصلون أثناء الخدمة فى السلك على درجة الماجستير أو ما يُعادلها . كما يُمنح العضو علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها . 


ثانياً : تُمنح العلاوة التشجيعية المشار إليها بفئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها العضو وقت حصوله على الدرجة العلمية حتى ولو تجاوز بها نهاية الأجر المقرر للوظيفة أو المسموح به للتدرج بالعلاوات الدورية ، ولا يتوقف منحها نتيجة الترقية .


ثالثاً : يُشترط لإستحقاق العلاوة التشجيعية المشار إليها :


أن تكون الدرجة العلمية متفقة وطبيعة العمل بالوزارة ، ويرجع فى تقدير ذلك إلى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بعد أن يُقدم العضو ما يُثبت حصوله على الدرجة العلمية .


أن تكون الدرجة العلمية معادلة للدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ووفقاً لما يُقرره المجلس الأعلى للجامعات .


وتُستحق العلاوة التشجيعية إعتباراً من أول الشهر التالى لحصول العضو على الدرجة العلمية .


رابعاً : يُمنح أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما حافز تميز علمى بالفئات التالية :


200 جنيه ( مئتا جنيه ) شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه وما يُعادلها .


100 جنيه ( مائة جنيه ) شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير وما يُعادلها.


خامساً : يُشترط لمنح الحافز المشار إليه الآتى : 


أن تتصل الدرجة العلمية بالعمل بالوزارة ويرجع فى تقدير ذلك إلى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى وبعد أن يُقدم العضو ما يُثبت حصوله على الدرجة العلمية .


أن تكون الدرجة العلمية قد صدر قرار بمعادلتها بالدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ، وفقاً لما يُقرره المجلس الأعلى للجامعات .


ويُصرف حافز لدرجة علمية واحدة ، فإذا صُرف لدرجة الماجستير وحصل العضو على درجة الدكتوراه فيُصرف له ما يُكمل الحافز إلى مائتى جنيه ، ويقتصر صرف الحافز على فترات العمل فى الديوان . 





(17) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 ، منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4/5/2009 .


(*): صدر قرار وزير الخارجية رقم [4129] لسنة 2009 متضمناً ما يلى :


أولاً : يُشترط لإستحقاق التعويض الخاص المنصوص عليه فى المادة (55) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 الآتى : 


أ.	أن يكون الشخص من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين فى إحدى البعثات التمثيلية فى الخارج .


 أن يكون إحتجازه نتيجة لعملية أرهابية .


ويتم التحقق من توافر هذين الشرطين بشأن كل حالة على حدة فى ضوء ملابسات وظروف واقعة الإحتجاز التى يكشف عنها التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن ، ووفقاً لما يُقرره وزير الخارجية بناءً على توصية مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى . 


ثانياً : يكون التعويض الخاص معادلاً لمجموع ما يتقاضاه العضو أو العامل من مرتبات ورواتب إضافية بواقع الخارج عن كامل مدة الإحتجاز أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أكبر ، ويتم الصرف عقب إنتهاء فترة الإحتجاز وثبوت توافر الشروط المنصوص عليها سابقاً . 





(18) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 أ مكرر فى 4/5/2009 .





 (19): بعد إستبدالهما بالقانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 أ مكرر فى 4/5/2009.


(20) : بعد إستبدالهما بالقانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 أ مكرر فى 4/5/2009.





(21) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 أ مكرر فى 4/5/2009.


(22 ) و(23) : البندان ج و د من المادة 97 مضافتان بالمادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر أ فى 4/5/2009.


(24) : بعد إستبدالها بالقانون رقم 69 لسنة 2009 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 أ مكرر فى 4/5/2009.





(25) : بعد إستبداله بالقانون رقم 31 لسنة 1983 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 29/6/1983 وتعديله بالقانون رقم 53 لسنة 1984 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 فى 12/4/1984 وبعد تعديل بدل التمثيل الأصلى بالديوان العام ليكون بواقع 100% من بداية ربط الوظيفة بموجب القانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18أ فى 4/5/2009











(26): بعد تعديله بالقوانين أرقام 31 لسنة 1983 و53 لسنة 1984 و69 لسنة 2009 المشار إليهم سابقاً .     





Mohsen Shaaban .. 1/7/2010
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